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مقدمة البحث : 

     يلعب التمويل دوراا حيوياا في الحياة الاقتصادية المعاصرة وأصبح يؤدي       
وظائف أساسية من خلال عمليات تعااقدية اكتسبت وصف التمويل وصارت تسمى به

تعبيرا عن الدور التمويلي الذي تؤديه بما يحقق الغايات المقصودة منها .

ويحتل تمويل العقارات من بين أنواع التمويل الخرى أهمية بالغة نظراا لحاجة الناس
الماسة لها ولسيما السكنية منها ولما يتطلبه تمويلها من رؤوس أمواال كبيرة مقارنة

بتمويل المنقولت، واقد انعكست هذه الهمية على الصيغ التعااقدية التي يتم تمويل
العقارات من خللها فأضحت هذه الصيغ تحظى لما تؤديه من وظائف تمويلية بأهمية

ولقد نجح الفقهاء المسلمون المعاصرون نجاحاالم تكن تحظى بها بصيغها التقليدية.  
خلال أعماال كبيراا في ترشيد هذه الصيغ التعااقدية التمويلية معاصرة؛ وذلك من

فقهجدد اليمان بصلحية الف البنوك وشركات التمويل وشركات الستثمار؛ مما
على استيعاب مستجدات المعاملت المالية المعاصرة. بل ان نجاحالسلمي 

المعاملت المالية الشرعية في ميدان السواق المالية دفع بالعديد من المؤسسات
 السير في ركاب الفقه السلمي والخذ بتطبيقاته في الىالمالية التقليدية (الربوية)

 الصيغ التمويلية المعاصرة.

ومن هذه الصيغ التمويلية المستحدثة في سوق العقارات: 

البيع بالتقسيط: وذلك بقيام شركة تمارس نشاط البيع بالتقسيط ببيع العقار الذي-1
تملكه للمشتري بثمن يدفعه الخير للبائع على شكل أاقساط دورية يحدد مقدار القسط

. 1وواقت دفعه بما يتناسب مع مقدرة المشتري المالية على الدفع



اليجار التمويلي العقاري: وفي هذا العقد يقوم المموال (شركة أو مصرف)-2
يمارس هذا النشاط بشراء العقار أو التفاق مع المقاولين على بناءه ومن ثم تأجيره

للعميل مقابل أاقساط يراعى في تحديدها إلى جانب تغطية مقابل النتفاع استرداد
المموال لثمن العقار وعند تسديد القسط الخير يقوم المموال بتمليك العقار للمستأجر

2.

استصناع المباني : بان يطلب المشتري من الصانع بناء عقار معين على-3
ارض يملكها المشتري فيقوم الصانع بذلك سواء بنفسه أو بالتعااقد مع مقاولين لهذا

الغرض مع دفع تكاليف البناء على أن يرد المشتري ذلك للصانع المموال لحقاا
. 3بأاقساط دورية متفق عليها 

عقد بيع المباني تحت النشاء: الذي يقوم فيه مالك مشروع البناء بالتعااقد مع-4
المشتري أو المشترين الراغبين بالنضمام للمشروع فيلتزم بتسليمهم مبان يبنيها على
ارض يملكها -خلفاا لستصناع المباني واقد يلحق به عند بعض الباحثين-مقابل أاقساط

. 4دورية تمثل ثمن العقار المبيع يدفعها المشترون بالطريقة المتفق عليها

اتفاق التمويل او الاقراض العقاري والذي يقوم فيه المموال بإاقراض المشتري-5
(المستثمر) اقيمة العقار الذي يريده من البائع أو المقاوال الذي سيبنيه أو أن يدفع عنه

الثمن مع حصوله على حوالة بحقوق البائع أو المقاوال قاقببل المستثمر الذي يقوم
بتسديد اقيمة القرض وتكلفة التمويل على شكل أاقساط دورية بضمان رهن العقار أو
الرض المراد تشييده عليها، او ان يكون المموال مقرضا ووكيل عن المشتري في

التعااقد مع بائع العقار او المقاوال الذي يبنيه، او ان يبرم مشتري العقار عقد شراء مع
المموال الذي بدوره يتعااقد مع المقاوال الباني. 

       هذه هي الصيغ التمويلية المتعامل بها من اقبل المؤسسات العقارية بصورة
عامة، منها ما وافق الضوابط الشرعية فتعاملت به المؤسسات التمويل السلمية،

ومنها ما اخضع لهذه الضوابط وتم تشذيبه من شبهات الحرام ليأخذ الصفة الشرعية.
 فهو من منظور شرعي بيع يتم فيه تسليم السلعة فيفبالنسبة لبيع العقار بالتقسيط

يغطي التكاليف الدارية) يسدد من اقبل الحاال مقابل ثمن (تكلفة مضاف إليها ربح
وعليه، يعتبر بيع العقار بالتقسيط نوعا من المشتري في تاريخ محدد مستقبل.

البيوع، حيث يكون فيه المصرف السلمي بائعا فيقوم بتسليم العقار عند التعااقد،
التعااقد. تحدد عند والعميل مشترايا يسدد ثمن العقار كله دفعة واحدة أو على أاقساط

عن ثمنها ما اتفق عليه جمهور الفقهاء هو جواز زيادة ثمن السلعة في البيع الجلو
في البيع الحاال، ذلك أن للزمن حصة من الثمن في البيع، على عكس الزيادة التي

يتموالزمن في القرض، فتعتبر من اقبيل ربا النسيئة المحرم شرعا.  تكون مقابل



تمويل بيع العقار بالتقسيط في المصارف السلمية تبعا للخطوات التالية: يتقدم
العميل (المشتري) للمصرف طالبا منه عقار معين؛ يدرس المصرف طلب العميل؛

يتم تواقيع عقد البيع يقوم المصرف او المؤسسة التمويلية السلمية بامتلك العقار،
يقوم المصرف بتسليم العقار حال، والتفاق على الثمن وطريقة الدفع والجاال؛

يخضع البيع بالتقسيط في. هذا و5ويسلم المشتري الثمن في الجاال المحددة في العقد
.6القانون العرااقي لحكام عقد البيع

عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب أما عن استصناع المباني فهو 
صنعها، وهو عقدد مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي ال عنهما
أن النبي صلى ال عليه وسلم اقاال: "ًاصطنع خاتماا"ً (رواه البخاري). وثبت أيضاا أن
النبي صلى ال عليه وسلم اقد استصنع منبراا كما في الصحيحين أن رسوال ال صلى

ال عليه وسلم بعث إلى امرأة من النصار: "ًممري غلبمك النجار يعمل لي أعواداا
أجلس عليهن"ً، وفي رواية عند مسلم: "ًانظري غلمك النجار يعمل لي أعواداا أكلم

الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسوال ال صلى ال عليه وسلم
فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة"ً. واقد تعامل المسلمون بالستصناع في

مختلف العصور وما زالوا يتعاملون به من غير نكير. واقد أاقرت المجامع الفقهية
والهيئات العلمية الشرعية عقد الستصناع ووضعت له ضوابط معينة، فمن ذلك ما
ورد في اقرار مجلس مجمع الفقه السلمي التابع لمنظمة المؤتمر السلمي: "ًبعد

استماعه للمنااقشات التي دارت حوال عقد الستصناع ومراعاة لمقاصد الشريعة في
مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراا لن عقد الستصناع له
دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالت واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد
ال: إن عقد الستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين السلمي، اقرر ما يلي: أو

في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الركان والشروط. ثانياا: يشترط في عقد
الستصناع ما يلي: أ-بيان جنس المستصنع ونوعه واقدره وأوصافه المطلوبة. ب-أن

يحدد فيه الجل. ثالثاا: يجوز في عقد الستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى
أاقساط معلومة لجاال محددة. رابعاا: يجوز أن يتضمن عقد الستصناع شرطاا جزائياا

 واقد اخضع المشرع.7بمقتضى ما اتفق عليه العااقدان ما لم تكن هناك ظروف اقاهرة"ً
. 8العرااقي استصناع المباني لحكام المقاولة 

 مجمع الفقه السلمي الدولي المنبثقوبخصوص اليجار التمويلي في العقارات فإن
عن منظمة المؤتمر السلمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية

 اقرر ما يلي:٢٠٠٠ سبتمبر  الخرة| جمادى٢٥السعودية، في 

ال: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: (أو



أ/ ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في واقت واحد على عين واحدة في زمن
واحد.

ب/ ضابط الجواز:

- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الخر زماناا، بحيث يكون إبرام عقد

البيع بعد عقد الجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الجارة، والخيار

يوازي الوعد في الحكام.

- أن تكون الجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ل على المستأجر، وبذلك يتحمل

المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ول يلزم  

المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياا إسلمياا

ل تجارياا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

- يجب أن تطبق على عقد الجارة المنتهية بالتمليك أحكام الجارة طواال مدة

الجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر ل على المستأجر طوال مدة

الجارة.

ثانياا: من صور العقد الممنوعة:

- عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال

المدة المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الجارة في نهاية المدة بيعاا

تلقائياا.

- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد

جميع الجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضافة إلى واقت في المستقبل.

ال إلى - عقد إجارة حقيقي وااقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤج

أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد اليجار.

ثالثاا: من صور العقد الجائزة:

- عقد إجارة يمككن المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة



معلومة، وااقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاا على سداد كامل الجرة وذلك

بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الجرة.

- عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر- بعد النتهاء من وفاء جميع الاقساط

اليجارية المستحقة خلال المدة- في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء
المدة.

-عقد إجارة يمككن المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة

معلومة، وااقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الجرة بثمن

يتفق عليه الطرفان.

- عقد إيجار يمككن المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة

معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجرة في أي واقت

يشاء، على أن يتم البيع في واقته بعقد جديد بسعر السوق أو حسب التفاق.

رابعاا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلف، وتحتاج إلى
.9دراسة تعرض في دورة اقادمة إن شاء ال تعالى)

 ااقره مجمع الفقه السلمي في اقراره   وبخصوص بيع المباني تحت النشاء فقد
المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن حيث الحق بعقد الستصناع فجاء في القرار

ما يلي: "ًتملك المساكن عن طريق عقد الستصناع -على أساس اعتباره لزماا-
وبذلك يتم شراء المسكن اقبل بنائه بحسب الوصف الداقيق المزيل للجهالة المؤدية

للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأاقساط يتفق عليها مع مراعاة
الشروط والحواال المقررة لعقد الستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم"ً

10.

ويلحظ انه اقد غاب التنظيم القانوني في العراق لعقد اليجار التمويلي ولعقد بيع
المباني تحت النشاء رغم تنبيه الفقه العرااقي إلى أهمية هاتين الصيغتين التمويليتين

11 .

       أما بالنسبة لتفاق التمويل العقاري بصيغه المستحدثة فقد كانت المؤسسات
التمويلية السلمية حذره في التعامل معه واخضعته لضوابط شرعية لزالة ما
يعتريه من شبهات الربا والغرر. واقد أصدرت فرنسا ومصر اقوانين نظمت هذا

)1971/تموز/16) في(579التمويل متمثلة بقانون التمويل العقاري الفرنسي المراقم(
، واقانون التمويل العقاري1972/تموز/11) في 649والمعدال بالقانون راقم (

اللذين اعتمدا نظامين مختلفين للتمويل العقاري رغم2001) لسنة 148المصري راقم(



ال عن غياب التنظيم القانوني لهذاالتقائهما في الغايات والهداف.  اما في العراق ففض
التمويل فأنه لم يبحث على صعيد الفقه رغم أهميته وما يحققه من مزايا ل تحققها

الصيغ التمويلية الخرى حتى غدا من أهم العوامل المؤثرة في ركود السوق العقاري
أو نشاطه وهذا ما دفع المشرع في فرنسا ومصر إلى تنظيمه اقانوناا وإيجاد منظومة
واسعة تضم الدوات القانونية والمادية اللزمة لتنفيذ هذا التفاق وتفعيل دوره في

تحقيق الغايات التي ارتبطت به.

      ولعل السبب وراء عدم الهتمام التشريعي والفقهي بالتمويل العقاري في العراق
هو ضعف البيئة العقارية وكساد سواقها جراء التقلبات السياسية والاقتصادية التي مر

بها البلد رغم حاجة المجتمع وسوق العقارات وصناعتها في العراق إلى محفزات
التمويل العقاري، لذا حاولت بحث هذا الموضوع للواقوف على مدى شرعيته في

الشريعة السلمية وتقريب صورته للمشرع العرااقي تمهيداا لتنظيمه وفق ضوابطه
الشرعية وبالستفادة من تجارب المؤسسات التمويلية السلمية ومن التجربتين

مبحثين: الفرنسية والمصرية. على هذا تناولنا الموضوع وفق 

 الوال: خصص للتعريف بالتمويل العقاري من حيث تحديد المقصود به وبيان أهميته
وطبيعته القانونية ومدى مشروعيته. 

والثاني: لبيان نظامه القانوني من حيث تحديد أشخاص اتفاق التمويل والتزامات
أطرافه والضمانات التي يوفرها. 

المبحث الأول

التعريف بالتمويل العقاري

الواقوف على الطار التنظيمي لي نشاط ااقتصادي حديث النشأة يقتضي التعريف به
وذلك بتحديد المقصود بالتمويل العقاري وبيان أهميته وطبيعته القانونية ومدى

شرعيته. وسنتناوال في مطلب اوال التمويل العقاري في القانونين الفرنسي
والمصري، ثم نتناوال في مطلب ثان التمويل العقاري في التعاملت الشرعية

المعاصرة.

المطلب الأول

ماهية التمويل العقاري في القانونين الفرنسي أوالمصري

       سنتناوال تعريف التمويل في هذين القانونين واهميته وطبيعته القانونية.

الفرع الأول/ تعريف التمويل



 التمويل العقاري وسيلة حديثة نسبياا لتمويل العقارات استحدثت لتحقيق هذا الغرض
إلى جانب وسائل التمويل الخرى، وفي سبيل التيسير على الفراد في الحصوال على

العقارات ومنحهم تمويل انسب وضعت بعض القوانين الدوات والوسائل القانونية
اللزمة لتحقيق هذه الغايات واقد اختلفت هذه القوانين في ذلك فنظام التمويل العقاري

المصري يختلف عن نظام التمويل العقاري الفرنسي، كما ان للمؤسسات المالية
السلمية صيغها الشرعية الخاصة من التمويل العقاري، واقد انعكس هذا الختلف

على مضمون التمويل العقاري في ذاته. 

        ويلحظ إن المشرع الفرنسي وكذا المشرع المصري لم يعرفا اتفاق التمويل
العقاري أل انه ومن خلال النظر في النصوص القانونية التي تعالج اللتزامات

المرتبطة بمهنة التمويل العقاري يمكن أن نستخلص تعريفات للتمويل العقاري وكما
يأتي: 

)579أأولا- تعريف التمويل العقاري بموجب قانون التمويل العقاري الفرنسي رقم(
.1971لسنة 

 إلى القانون المدني1971/تموز/16) الصادر في 579        أضاف القانون راقم (
) بعنوان عقد التمويلTitre VIII bis) مكرر (8الفرنسي باباا جديداا تحت راقم(

) يتضمن خمس موادDu contrat de promotion immabiliereالعقاري (
). 5-1831 إلى 1-1831جديدة هي من المادة (

) المضافة إلى القانون المدني الفرنسي على أن1-1831       واقد نصت المادة (
يتكفل المموال العقاري في مواجهة رب العمل بان يباشر بواسطة الغير في مقابل ثمن
متفق عليه وعن طريق إبرام عقود إجارة عمل أو عقود مقاولة تحقيق مشروع تشييد
بناء أو أكثر كما انه يباشر أيضا بنفسه أو بواسطة الغير ولقاء اجر متفق عليه كل أو

بعض العمليات القانونية والدارية والمالية اللزمة لذات الغرض.

وعلى هذا عرف المموال العقاري بأنه:

الوكيل الاقتصادي الذي يتولى تحقيق بناء أو أكثر كي يكسب ملكيته إلى واحد أو
 . 12أكثر من الشخاص الذين يسمون بـ (متلقي الملكية)

        كما عرفه القضاء الفرنسي في ضوء ذلك بأنه ( ذلك الشخص الطبيعي أو
المعنوي الذي يأخذ المبادرة  ويبذال العناية الرئيسية أو الساسية  بالعملية  العقارية
.13فيتكفل بأن يسلم او يبيع أو يورد  عقاراا مطابقاا لقواعد الفن و خالياا من العيوب ) 

)148ثانياا- تعريف التمويل العقاري بموجب قانون التمويل العقاري المصري رقم(
.2001لسنة 



) لسنة148) من اقانون التمويل العقاري المصري راقم (5     نصت المادة (
 على أنه (يكون الاقراض العقاري لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق2001

بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقا للنموذج الذي يصدر به اقرار من الوزير
، على أن يتضمن التفاق جملة من الشروط التي ذكرتها المادة.14المختص ......)

) من مشروع اقانون التمويل العقاري المصري المذكور على23واقد نصت المادة (
أنه (يكون التمويل لغرض تمويل عمليات التصرف بالعقارات وفقاا لحكام هذا

القانون بموجب اتفاق تمويلي ثلثي الطراف بين المموال والمستثمر وبائع
العقار ....).

) من القانون5على هذا ومن خلال النظر إلى جملة الشروط التي أوجبت المادة (
المذكور إدراجها في اتفاق التمويل العقاري وحسب نموذج هذا التفاق الصادر

بموجب اقرار وزارة السكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  المصرية راقم (
  يمكن أن نعرف اتفاق التمويل العقاري بأنه ( اتفاق ثلثي2003) لسنة 101

الطراف يبرم بين المموال و بائع العقار أو المقاوال الذي سيبنيه وبين المشتري الذي
يعرف بالمستثمر يقوم بمقتضاه المموال بإاقراض المستثمر اقيمة العقار الذي يريده من

البائع أو المقاوال الذي سيبنيه أو أن يدفع عنه الثمن مباشرة  ويحصل على حوالة
بحقوق البائع أو المقاوال التي له على المستثمر ويقوم الخير بتسديد اقيمة القرض

وتكلفة التمويل على شكل أاقساط دورية بضمان رهن العقار او الرض المراد تشييده
عليها ) . 

موازنة أواستنتاج   

 يلحظ على مواقف القانونين الفرنسي والمصري وما ينبني على هذا الموااقف من
تعريفات ما يلي: 

 إن القانون الفرنسي جعل التمويل العقاري اتفاق ثنائي الطراف يبرم بين-1
المموال العقاري والطرف الراغب بالتمويل والذي سماه برب العمل يتعهد بمقتضاه

المموال بتسليم العقار المطلوب إلى رب العمل ويقوم بكافة العماال القانونية والمالية
والدارية اللزمة لذلك.

وعلى هذا ل توجد علاقة مباشرة تربط بائع العقار أو المقاوال الذي يبنيه مع رب
العمل وأنما يرتبط المموال (متعهد البناء) بهذه العلاقة المباشرة مع بائع العقار

والمقاوال، خلفاا لما اقرره المشرع المصري الذي جعل التمويل العقاري علاقة ثلثية
الطراف متبادلة يرتبط فيها كل من المموال والمستثمر من جهة وبائع العقار أو

المقاوال مع المستثمر من جهة ثانية.



 في القانون المصري تتحدد علاقة المموال مع المستثمر بالمسائل المالية فقط-2
لذا كان القرض أحد العناصر الساسية في تعريف التمويل العقاري أما المسائل

الخرى اللزمة لبيع العقار أو بنائه فيرتبط بها المستثمر مباشرة مع البائع أو
المقاوال خلفاا للقانون الفرنسي حيث تكون العلاقة وحيدة في التمويل العقاري يرتبط

بها المموال مع رب العمل فتشمل جميع المسائل المالية والدارية اللزمة لتسليم
العقار لرب العمل لذا تكون طبيعة هذه العلاقة العنصر الساس في تعريف التمويل

العقاري.

 طالما يجب أن يكون تعريف أي وضع اقانوني مستخلصاا من النظام القانوني-3
المعتمد لهذا الوضع لذا ل يمكن وضع تعريف شامل للتمويل العقاري وإنما يختلف

هذا التعريف حسب هذا النظام القانوني أو ذاك، وهذا ما يؤكده تعامل المؤسسات
السلمية مع هذا الصيغة التمويلية. بيد أن ما يمكن ملحظته هو أن التمويل العقاري
عبارة عن اتفاق يقصد به تمويل مجالت شراء أو بناء أو تحسين المساكن والوحدات

، وإن اختلفت آليات هذا15الدارية والمنشآت الخدمية ومحلت النشاط التجاري 
التمويل باختلف النظمة القانونية. 

الفرع الثاني / أهمية التمويل العقاري

        ظهر نشاط التمويل العقاري في فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أوحت
، أما16به ظروف ما بعد الحرب ليكون أداة تساهم في أعادة بناء ما دمرته الحرب 

اليوم فيعد من الدوات الستثمارية الرائجة يساهم في تحقيق مزايا ل تحققها الوسائل
الخرى. ومما ساعد على انتشار ظاهرة التمويل العقاري كونه وسيلة لمنافع ملموسة

يمكن تلخيصها بما يأتي: 

يساهم التمويل العقاري في معالجة الركود الحقيقي في السوق العقاري ويدفعه-1
باتجاهات ايجابية من خلال زيادة المقدرة المالية لطالبي الوحدات العقارية وبالتالي

خلق الطلب الفعاال في السوق العقاري مما يزيد في نشاطه وضبط إيقاعاته.

يساهم التمويل العقاري في تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصوال على-2
السكن فكثير من الناس ل يكون بمقدورهم دفع الثمن كامل ومرة واحدة في مباني

جاهزة فيتيح لهم هذا التفاق دفع الثمن تدريجياا في صورة أاقساط بما يتفق وظروفهم
المادية وهذا دون شك سيلعب دوراا بارزاا في معالجة أزمة السكن التي تعاني منها

المجتمعات لسيما النامية منها، مما يجعل هذا التفاق متلئماا وظروف المجتمع
.17واحتياجاته 

يساهم التمويل العقاري في تنشيط الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق: -3



توفير السيولة النقدية لشركات بناء العقارات أو لبائعيها. أ -

دعم الئتمان أو التمويل للمشتري. ب -

جـ -تنشيط المهن المرتبطة بالسوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد
من البطالة وما ينشأ عنها من مشاكل اجتماعية بما يحقق المن الجتماعي.

د – تنشيط حركة التجارة والتداوال في سوق العقارات بما يدعم الاقتصاد الوطني. 

 وتجب ملحظة أنه ل مجاال للتخوف من إفلس المشترين (المستثمرين) أو ضعف
اقدرتهم على تسديد ما بذممهم من أاقساط وتأثير ذلك على اقدرات الممولين وبالتالي

الحد من نشاط التمويل العقاري طالما أن القوانين المنظمة لهذا النشاط اقد وفرت
ضمانات عينية وغير عينية للوفاء بهذه الاقساط كما سنرى أو إنها تمنح الممولين

حق التنفيذ على العقارات الممولة في حاال عجز المستثمرين عن الدفع. 

 الفرع الثالث / الطبيعة القانونية لتفاق التمويل العقاري

        يلحظ من خلال التنظيم القانوني لتفاق التمويل العقاري في القانونين
الفرنسي والمصري أنه عبارة عن عملية مركبة من عدة عقود يستوعبها اتفاق

التمويل العقاري لتحقيق الغايات المقصودة منه . 

      فل مناص من القوال بأن اتفاق التمويل العقاري هو اتفاق مركب من العقود التي
يتألف منها و التي تختلف من نظام اقانوني لخر كما سنرى، ذلك  أن محل العقد

ال لعقد المركب هو عبارة عن تقديم عدة خدمات  تصلح كل خدمة منها لن تكون مح
, وهذا18مستقل لكنها ترتبط فيما بينها و تنطوي في عقد يعرف بأنه عقد مركب 

الوصف ينطبق على العمليات التي يتألف منها التمويل العقاري إذ أن لكل عقد من
العقود التي تدخل في إطار التمويل العقاري محل مستقل عن محل العقد الخر بيد أن

هذه العقود ترتبط مع بعضها لتحقيق الهدف من اتفاق التمويل العقاري.

 أما عن العقود المركبة التي يتكون منها اتفاق التمويل العقاري فأنها تختلف في
القانون الفرنسي عن القانون المصري وكما يأتي: 

لل : الطبيعة المركبة لتفاق التمويل العقاري في القانون الفرنسي رقم ( )579أأو
 1971لسنة 

) من القانون المدني الفرنسي المضافة بموجب1- 1831حسب نص المادة  ( 
 فإن المموال العقاري يتكفل في مواجهة رب1971) في تموز 579القانون راقم  (

العمل بأن يباشر بواسطة الغير مقابل ثمن متفق عليه و عن طريق إبرام عقود مقاولة



تشييد بناء أو أكثر و أن يباشر أيضاا بنفسه  أو بالواسطة العمليات الدارية  و المالية
اللزمة لذلك .

 ) المضافة بنفس القانون على اقيام المموال العقاري2- 1831كما نصت المادة ( 
بموجب وكالة خاصة بالعماال القانونية اللزمة لمشروع البناء  وهو يقوم بها باسم

رب العمل ولمصلحته . 

يتضح من هذه النصوص أن عقد التمويل العقاري في القانون الفرنسي عقد مركب
.  أما عقد الوكالة المأجورة فيطبق على  العماال و19من مقاولة و وكالة مأجورة 

التصرفات القانونية التي يقوم بها المموال العقاري لحساب رب العمل و باسمه و التي
   ومثل هذه20تنصرف آثارها مباشرة إلى رب العمل و كأنه هو الذي أجراها بنفسه 

العماال شراء الرض و مواد البناء , أما عقد المقاولة فينصب على العماال المادية
و الدارية التي يباشرها المموال العقاري فقد يقوم هو نفسه بالبناء أو يستعين بمقاولين

آخرين , و هذا ألمر سيجعل  المموال العقاري كما سنرى خاضعاا للنصوص
القانونية التي تلزم المقاولين بضمان عيوب البناء على هذا يكون التمويل العقاري
بموجب النصوص القانونية الناظمة له في فرنسا عقد مركب من مقاولة و وكالة

فتنطبق أحكام عقد المقاولة و محلها العماال المادية و الدارية التي يباشرها المموال
العقاري على هذه العماال بينما تطبق أحكام الوكالة ومحلها العماال القانونية التي

   , وذلك في21يقوم بها المموال باسم و لمصلحة رب العمل على هذه العماال
الحالت التي ل يوجد فيها نص خاص في اقانون التمويل العقاري، و من هنا تتلءم

فكرة العقد المركب الذي يضم  محلين مختلفين مع اتفاق التمويل العقاري . 

)148ثانيلا : الطبيعة المركبة لتفاق التمويل العقاري في القانون المصري رقم (
 . 2001لسنة 

 سبقت الشارة إلى أن التمويل العقاري في القانون المصري  أتفاق ثلثي الطراف
يبرم بين المستثمر ( المشتري ) و بائع العقار أو مقاوال البناء و بين المموال  وهذه

العلاقة الثلثية هي ذات طبيعة مركبة من عدة وجوه و الوجه الهم هو العلاقة التي
) من5تربط المموال بالمستثمر و ذلك يعتمد على صيغة التمويل , فبموجب المادة (

القانون المشار إليه فإن التمويل العقاري هو اتفاق مركب من عقد اقرض و عقد بيع
في حالة بيع العقار للمستثمر و ل يمنع أن يكون العقد الثاني هو عقد مقاولة و ذلك أذا
كان التمويل لغرض الستثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض

 , و بموجب هذه المادة يطبق عقد البيع أو المقاولة22ترميم أو تحسين عقار يملكهه
على العلاقة التي تربط المستثمر بالبائع أو المقاوال , أما علاقة التمويل التي تربط

) يقرض المموال المستثمر اقيمة5المموال بالمستثمر والتي بموجبها كما نصت المادة (



العقار الذي يريد فيطبق عليها عقد القرض , غير انه وبخصوص هذه العلاقة فان
) لسنة101نموذج اتفاق التمويل العقاري الصادر بموجب القرار الوزاري راقم (

 , اقد جعل علاقة التمويل بين المموال والمستثمر والتي يرجع بموجبها الوال2003
على الثاني تستند على حوالة حق وذلك بان يحيل البائع حقه بثمن العقار الذي بذمته

المستثمر إلى المموال بمقابل معجل ويسدد المستثمر أاقساط الثمن إلى المموال بموجب
 , وهذا ما كان مشروع القانون يتضمنه بشأن علاقة المموال23هذه الحوالة 

, وبذا يكون اتفاق التمويل العقاري مركباا من بيع أو مقاولة حسب24بالمستثمر
الحواال وحوالة حق . 

وعلى هذا يبدو إن هناك تعارضاا بين مواقف القانون والنموذج غير إن هذا التعارض
) نفسها من هذا القانون اقد أحالت إلى نموذج5يزوال بالقانون نفسه طالما إن المادة (

التفاق بنصها ( يكون الاقراض العقاري لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق
بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقاا للنموذج الذي يصدر به اقرار من الوزير

المختص... ) . 

        وفي نظرنا إن السبب وراء اختلف المواقفين هو الختلف حوال صيغة
التمويل بين المموال والمستثمر فيظهر إن صيغة التمويل المعتمدة في القانون هي

) هذا القرض بالقرض العقاري وسمت المستثمر5القرض لذلك سمت المادة (
بالمقترض والمموال بالمقرض بل إن تسمية القرض العقاري هي التسمية التي كانت

اء لتفاق التمويل برمته بل سمي بها أيضاا اقانون التمويل إذ أطلق عليه معتمدة ابتدا
اقانون الاقراض العقاري حتى استقرت تسميته بقانون التمويل العقاري لذلك جاء

) مركزاا على عنصر القرض كصيغة للتمويل في حين خل مشروع5نص المادة (
القانون المذكور من مصطلح (القرض) وخل منه نموذج التفاق الذي صدر وفقاا

للقانون النافذ. 

) لسنة148) من اقانون التمويل العقاري المصري راقم (5         ويلحظ أن المادة (
 كانت ااقرب لعتماد نظام الحلوال ألتفااقي من تبني حوالة الحق كطريق2001

لرجوع المموال على المستثمر , ذلك إن الحلوال ألتفااقي يمكن أن يكون عن طريق
ااقتراض المدين وهو هنا المستثمر ثمن العقار من المقرض المموال فيحل الخير

محل الدائن الموفى له ( صاحب العقار ) دون حاجة لرضا الخير وموافقته شرط أن
يكون التفاق على الحلوال بوراقة رسمية وان يذكر في عقد القرض إن الماال اقد
خصص للوفاء بالدين (ثمن العقار) وان هذا الوفاء كان من الماال الذي ااقترضه

) عندما5, وهذا ما اعتمدته المادة (25المدين (المستثمر)من الدائن الجديد(المموال )
نصت في فقرتها الثالثة على أن يدرج في اتفاق التمويل بين المقرض والمقترض



( التزام المقترض بسداد اقيمة القرض مباشرة إلى البائع ) وهذا ما يجعل التفاق
منطوياا على فكرة الحلوال ألتفااقي . 

) المشار إليها في اعتماد الحلوال كأداة لرجوع5بيد إن النتيجة التي تقود إليها المادة (
المموال إلى المستثمر ل تتلءم مع غايات التمويل العقاري فالحلوال أداة لوفاء الديون

: 26خلفاا لحوالة الحق فهي وسيلة لشرائها ويترتب على ذلك 

ل يستطيع الموفي في الحلوال أن يطالب إل بأاقل المبلغين مبلغ الدين ومقدارأ -
ما دفعه بالفعل في حين يرجع المحاال له على المحاال عليه بالقيمة السمية للحق

المحاال به بصرف النظر عما دفعه من مقابل . 

يضمن المحيل وجود الحق المحاال به في حين ل يضمن ذلك الدائن الذيب -
يستوفي حقه في الحلوال . 

جـ -  إذا دفع الموفي جزء من دين الموفى له ( المستثمر ) وأراد الرجوع على
 , أما في حوالة27المدين  (  البائع ) تقدم عليه الموفى له بما بقى له في ذمة المدين

الحق إذا باع المحيل جزءاا من حقه فان المحاال له يتساوى مع المحيل في الرجوع
على المدين ويزاحمه . 

ولم يكن المموال العقاري ليقبل بالنتائج التي يقود إليها نظام الحلوال ألتفااقي فالمموال
ل يعطي التمويل للمستثمر تبرعاا دون عمولة أو مقابل بل يعد هذا التمويل من الصيغ
المتضمنة للربح الربوي لذا فلن يتحقق ذلك ال بحوالة الحق طالما إن الحق ينتقل إلى

. 28المحاال له بكل توابعه وتأميناته كما في الحلوال 

نخلص من ذلك إلى إن التمويل في القانون المصري اقد يكون عن طريق إاقراض
المموال ثمن العقار للمستثمر ويكون رجوعه عليه بموجب القرض وذلك حسب المادة

) , أو أن يقوم المموال بدفع ثمن العقار مباشرة للبائع مع حصوله على حوالة5(
بحقوق البائع اقبل المستثمر ويكون رجوع المموال على هذا المستثمر بموجب هذه

) . 5الحوالة وذلك وفقاا لما يقرره نموذج اتفاق التمويل الذي أحالت إليه المادة (

المطلب الثاني

 في المعاملات الشرعية المعاصرةالتمويل العقاري

لقد أخذ التمويل العقاري يتجدد في صوره وطراقه لدى المؤسسات السلمية، حيث
ظهرت صورة جديدة سلكها الكثير من الممولين خاصة المصارف تقترب من صور

التمويل العقاري في القانونين الفرنسي والمصري وان اختلفت عنهما من حيث
اخضاعها للضوابط الشرعية وتحريم الربا والغرر حيث ان في صيغتي التمويل



العقاري الواردتين في القانونين الفرنسي والمصري محظورات شرعية أبرزها الربا
الذي يبدو واضحا في صيغة التمويل في القانون المصري الذي اعتمد صيغة

الاقراض من اقبل المموال للمستثمر مع فرض تكلفة على القرض وهذا هو الربا
المحرم شرعا. لذا حرصت المؤسسات السلمية على ضبط صيغها التمويلية من

الناحية الشرعية فانتج ذلك صيغة جديدة للتمويل العقاري تعرف بالستصناع
 عن هيئة المحاسبة11الموازي أو المتوازي وذلك حسب المعيار الشرعي راقم 

التفاق بين طالب الستصناع والمراجعة للمؤسسات المالية السلمية ، حيث يجري
وتصاميم محددة في المادة والمموال ، فيلتزم المموال ببناء مسكن ذي مواصفات

تقسيطه على فترات والمساحة والحجم ونحوه في مكان محدد وبسعر معين يتفق على
محددة مبينة في العقد ، ثم بعد ذلك يتعااقد المموال مع جهة أخرى تمثل الصانع لنتاج

.29وبناء المسكن وفق المواصفات التي ضمنت العقد الوال 

فعقد الستصناع الموازي في حقيقته يقوم على فكرة التعااقد مع شخص آخر من

غير أهل الصنعة ، الذي يتعااقد بدوره مع شخص صانع، لذا يوجد هنا ثلثة أطراف
العقد هم : الصانع وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنوع للعميل، في

والمقاوال وهوالذي يباشر الصنع والبناء، والمستصنع وهو الطرف طالب الستصناع
فالصانع هنا وهو البائع أو الملتزم بالصنعة يعقد عقدين الحقيقي وهوالمشتري .

مستقلين عن بعضهما :العقد الوال يكون مع المستصنع الراغب في المسكن يكون
والمستفيد مستصنعاا ، والعقد الثاني يكون مع القادر على الملتزم فيه صانعاا والراغب
المسكن المراد وفق المواصفات والتصاميم المحددة في الصناعة ليقوم بإنتاج وبناء

مستصنعاا والقادر على الصناعة صانعاا . العقد الوال ويكون الملتزم هنا

 وتؤكد المؤسسات السلمية هنا على النفصاال الكامل بين العقدين في الحقوق
اللتزامات فليس هناك أي علاقة حقواقية أو التزام مالي بين طالب وتحمل

الوال والصانع الحقيقي الذي تعااقد معه المموال ، وإذا حداث الستصناع في العقد
المواصفات أو مواعيد التسليم أو غيرهما فهو ميحل في ظل كل عقهد خلف من حيث

.30الواردة فيه  على حدة وفق الشروط

المبحث الثاني

التمويل العقاري النظام القانوني لتفاق

من هم أطراف اتفاق التمويل العقاري وما هي التزاماتهم ؟ 

وما هي الضمانات التي يمكن أن تكفل الوفاء بقيمة التمويل ؟ 



سنجيب على ذلك في مطلبين ... 

الوال : نبحث فيه أشخاص اتفاق التمويل والتزامات أطرافه 

والثاني : نتناوال فيه الضمانات القانونية للتمويل العقاري .

المطلب الأول

أطرافه أشخاص اتفاق التمويل العقاري أوالتزاماات

       في القانون الفرنسي كما مر بنا يكون التمويل العقاري ثنائي الطراف بينما
يكون ثلثي الطراف في القانون المصري وهو ثلثي ايضا في الستصناع الموازي

في التعاملت الشرعية لكن في الخير تكون العقود منفصلة عن بعضها بينما تكون
في القانون المصري مركبة. غير إن انجاز عملية التمويل العقاري ل تتم بالدور الذي
يؤديه أطرافه الذين واقعوا على التفاق فقط وإنما بتدخل أشخاص آخرين ليسوا طرفاا

مباشراا بالتفاق وهذا ما سنحاوال بيانه فيما يأتي:

الفرع الأول/ أشخاص اتفاق التمويل

       الدور الرئيسي في انجاز عملية التمويل العقاري يكون لطرافه الرئيسية ثم
تستلزم هذه العملية تدخل أشخاص آخرين فمن هم أطراف التمويل العقاري وما هو

دور الشخاص الخرين فيه ؟ 

لل – أطراف اتفاق التمويل  أأو

       تدور عملية التمويل العقاري بين ثلثة أطراف رئيسية وهم ( المموال ,
المستثمر او المستصنع , المقاوال الصانع أو البائع ) والمستثمر او رب العمل ل
يرتبط بعلاقة مباشرة مع البائع او المقاوال في القانون الفرنسي وفي الستصناع

الموازي الشرعي لذا ل يكون هؤلء طرفاا في العقد بين المموال والمقاوال او البائع
بينما يرتبط الطراف الثلثة معاا بعلاقة عقدية مباشرة في القانون المصري ويكون

هؤلء الطراف كما يأتي : 

)3 وهو من يتولى ممارسة نشاط التمويل العقاري. وبموجب المادة (الممول :-1
 يمارس هذا النشاط2001) لسنة 148من اقانون التمويل العقاري المصري راقم ( 

كل شخص معنوي يدخل نشاط التمويل ضمن أغراضه، وشركات التأمين المصرية،
وشركات الاقراض العقاري، وأي جهة أخرى يخولها الوزير المختص كما يمكن أن

يكون المموال مصرفاا من المصارف المسجلة لدى البنك المركزي المصري. وفي
وااقع المر يمارس نشاط التمويل العقاري شركة تعرف بشركة او مؤسسة التمويل

2001) لسنة 148واقد سماها اقانون التمويل العقاري المصري راقم (31العقاري



 , تعبيراا عن دورها الاقراضي المعتمد للتمويل32باسم ( شركة الاقراض العقاري )
في القانون المصري , واقد اوجب هذا القانون أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة

مساهمة برأس ماال ل يتجاوز حده الدنى عن الحد الذي تقرره اللئحة التنفيذية لهذا
 , كما أوجب القانون إجراءات واجب إتباعها عند منح الترخيص الداري33القانون

 , وهذا الترخيص يعد وجهاا من34لهذه الشركات بمزاولة نشاط التمويل العقاري
أوجه الحماية الممنوحة للمستثمر إذ إن الجهة الدارية المختصة بمنح التراخيص
ستراعي اعتبارات المقدرة المالية للشركة واقدرتها على العمل بما يضمن حقوق

الدائنين والعملء , وعلى هذا حظر القانون على هذه الشركات الندماج بشركات
أخرى تمارس النشاط ذاته او غيره أو أن تتواقف عن العمل او تقوم بتصفية أصولها
او الجزء الكبر منه إل بعد موافقة كتابية من الجهة الدارية التي منحتها الترخيص

 . وفي الستصناع الموازي الشرعي المموال هو من يبرم عقدين منفصلين كما35
مر بنا أحدهما مع المشتري المستصنع والخر مع المقاوال الباني او الصانع.

 وهو الشخص الذي يمنح التمويل من اقبل شركة التمويل العقاريالمستثمر :ا-2
والراغب بالحصوال على العقار المموال , واقد سماه القانون الفرنسي رب العمل وذلك

تعبيراا عن عمل ( بناء العقار ) الذي سيموال لينفذ لحسابه إذ انه سيرتبط في القانون
. أما في ظل36الفرنسي كما مر بنا بعقد مقاولة لذلك صار يعرف برب العمل

القانون المصري فانه الشخص الذي يقترض مبلغ التمويل من المقرض المموال لذلك
 تعبيراا عن مساهمته37يعرف أحياناا بالمشتري وأطلق عليه ( المستثمر )

الستثمارية في اقطاع العقارات والتي يبغي من ورائها الحصوال على العقار المموال.
ويطلق علية المستصنع في الستصناع الموازي الشرعي.

وهو الشخص الذي يملك العقار الذي يرغب المستثمرالبائع اأو ( المقاأول ) : ا-3
بشرائه ( إن كان التمويل لشراء عقار ) واقد يكون العقار غير موجود فيدخل المقاوال
طرف ثالث باعتباره الطرف الذي سيبنيه ويسمى بالصانع في الستصناع الموازي
الشرعي ( ويكون التمويل لبناء عقار ). أو ربما يكون العقار موجود لدى المستثمر

لكن بحاجة إلى تحسين فيدخل المقاوال طرف ثالث للقيام بأعماال التحسين (ويكون
 . 38التمويل لتحسين او ترميم عقار )

ثانيلا : أشخاص آخرين يلعبون دأورلا في التمويل العقاري : 

التمويل العقاري منظومة واسعة من الدوات والشخاص وهو ل يمكن أن يتم دون
تدخل بعض الشخاص إلى جانب أطرافه الرئيسية وهؤلء الشخاص (الوسيط

العقاري , المقيم او الخبير العقاري , شركات التأمين ) : 



 : وهو الشخص الذي يقوم بعملية الوساطة بين المستثمرالوسيط العقاري-1
وشركة التمويل وبائع العقار او المقاوال الذي يبنيه حيث يساعد على تحديد العقار

الذي يتناسب مع المقدرة المالية للمستثمر ويساعد على حساب الاقساط وفترات
، ول يجوز بموجب اقانون39سدادها ويرشد المستثمر إلى شركة التمويل المناسبة

التمويل العقاري المصري لغير الوسطاء المقيدة أسمائهم في الجداوال التي تعدها
،40الجهة الدارية لهذا الغرض مباشرة أعماال الوساطة بين المقترض والمقرض

) ألف100واقد عااقب هذا القانون بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن ( 
) ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أعماال200جنيه ول تزيد عن ( 

.41الوساطة العقارية دون أن يكون مقيداا بالجدوال المعد لذلك لدى الجهة الدارية
وتعتبر شركة ( ايجبت مور جيدج هوم ) أوال شركة وساطة عقارية بمصر والشرق

 . 41الوسط

وتجدر الشارة إلى أن الوسيط العقاري هو غير الوكيل العقاري الذي يعينه اقاضي
التنفيذ بناء على طلب المقرض عند عجز المقترض ( المستثمر ) عن الوفاء بأاقساط

الثمن في المدة المحددة ليتولى مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني ويختار
القاضي هذا الوكيل من بين الوكلء المقيدة أسمائهم في جدوال تعده الجهة الدارية

 . 42لهذا الغرض

المقيم ( الخبير العقاري ) : ا-2

وهو الشخص الذي يحدد ثمن العقار الذي يرغب المستثمر في شراءه حيث يقوم
بعمل تقييم عقاري لجهة التمويل يحدد فيه الثمن وبناء عليه يتم تحديد مبلغ التمويل

 , ويشترط في المقيم مؤهلت43المطلوب على أن يتحمل المستثمر تكاليف التقييم
 , وعلى هذا يعااقب بالحبس في اقانون التمويل44معينة وإلمام بالعلوم اللزمة للتقييم

) ألف جنيه ول تزيد100العقاري المصري مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن (
) ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط خبير تقييم200عن (

 . وتعد45العقارات دون أن يكون مقيداا في الجدوال المعد لذلك لدى الجهة الدارية
مهنة التقييم العقاري من المهن البارزة في التمويل العقاري السلمي حيث يلعب

.46المقيم العقاري دورا مهما لدى مؤسسات التمويل السلمية

شركاات التأمين :ا-3

هي التي تتولى التأمين على العقار المموال لمصلحة المموال كما سنرى لحقاا . والذي
ل تتعامل به المؤسسات السلمية لتحريمه.  

الفرع الثاني/ التزاماات أطراف اتفاق التمويل العقاري



      يلتزم كل طرف في اتفاق التمويل العقاري بجملة التزامات تكون بمثابة الحقوق
والضمانات للطرف الخر فما هي التزامات المموال والمستثمر والبائع (او المقاوال)

هذا ما سنبينه فيما يأتي: 

لل: التزاماات الممول :  أأو

      من طبيعة التصرف يفهم بان المموال يلتزم أول بمنح التمويل المطلوب وفق
الصيغة المحددة وألزمت بعض النصوص التشريعية أيضاا المموال بالخطار أو

الفصاح عن البيانات المتعلقة بالتمويل كما إن القانون الفرنسي ألزم المموال بضمان
عيوب العقار الذي يلتزم به المقاوال: 

اللتزام بمنح التمويل: وهذا اللتزام تفرضه طبيعة العقد المبرم بين أطراف-1
التفاق ففي القانون المصري على المموال أن يقدم مبلغ القرض للمستثمر وفي

القانون الفرنسي عليه القيام بالعماال المالية والدارية اللزمة لتوريد العقار إلى
المستثمر فعليه دفع المبالغ المطلوبة لذلك والقيام بالجراءات الدارية اللزمة . وفي
الستصناع الموازي الشرعي على المموال ابرام عقد مستقل مع الصانع لبناء العقار
الذي تعهد به للمستصنع في العقد المبرم بينهما. حيث ان من اهم الضوابط الشرعية

لهذا التمويل كما مر بنا هو انفصاال كل عقد عن الخر في هذا الستصناع. 

) لسنة148اللتزام بالفصاح: ألزم اقانون التمويل العقاري المصري راقم (-2
 المقرض ( المموال ) بإبلاغ المقترض (المستثمر) شهرياا بجميع البيانات2001

 , واقد بينت اللئحة التنفيذية لهذا القانون وكما جاءت بنموذج47المتعلقة بالقرض
اتفاق التمويل العقاري الصادر بموجب اقرار وزارة السكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية المصرية هذه البيانات التي يلزم المموال بالفصاح عنها وهي كما يأتي
48 : 

 اقيمة التمويل الصلي وتكاليف التمويل المستحقة عليها منذ بداية التمويلأ -
وحتى تمام السداد . 

 اقيمة ما أداه المموال من أاقساط وتكاليف التمويل حتى تاريخ الخطار. ب -

جـ -  اقيمة الاقساط وتكاليف التمويل المتبقية . 

 د -    أية رسوم او تكاليف او مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذاا
لنص القانون أو لشرط اتفااقي أو حكم اقضائي . 

هـ -  أي تغيير يطرأ على عنوان المموال الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه . 



و -    أي تغيير يطرأ على تكلفة التمويل باتفاق الطرفين . 

ز -    أية معلومات تتصل بعلم المموال مما يمكن أن تؤثر على ضمانة العقاري . 

 في القانون الفرنسي: اللتزام بضمان عيوب العقارا-3

) من القانون المدني الفرنسي المضافة بالقانون راقم (1831-1          عدلت المادة (
 فأضيف إليها جملة ثالثة تقضي بـ ( التزام المموال1971/تموز/16) في 579

"ً من القانون المدني الفرنسي )2270, 1792بضمان عيوب البناء حسب المادة  "ً 
 أي يلتزم المموال بضمان عيوب البناء حسب عقد المقاولة ل عقد البيع لن المادة49

 , وكانت هذه المادة اقبل التعديل ل تلزم50أحالت للمواد   الخاصة بعقد المقاولة
المموال بضمان عيوب البناء و إنما كانت تنص فقط على كون المموال كفيل لرب

العمل إذا لم ينفذ له المقاوال رجع على الكفيل ( المموال ) , و عندما حصل التعديل
بإلزام المموال بضمان العيوب الذي يلتزم به المقاوال ثار خلف  في الفقه الفرنسي

حوال هل يبقى المموال كفيل باللتزام الجديد أم انه يلتزم بضمان عيوب البناء شخصياا
  51ل مجرد كونه كفيل ؟

) مرة أخرى بالقانون راقم1831-1 وبقى هذا الخلف مستمراا إلى أن عدلت المادة ( 
) منه على (تستبدال الجملة الثالثة من المادة5 الذي نص في المادة (1978) لسنة 12(
ال عن1-1831  بما يأتي ( يكون المموال العقاري على وجه الخصوص مسؤو

 من القانون المدني3-2-1-1792, 1792اللتزامات الناتجة عن المواد "ً
   وبهذا التعديل صار المموال العقاري ملتزم شخصياا و انتهى الخلف52الفرنسي"ً )

الذي ثار حوال طبيعة هذا اللتزام ولم يعد المموال مجرد كفيل ضامن  بهذا اللتزام
53 .

يتجلى مما تقدم إن المموال العقاري يلتزم في القانون الفرنسي بالضمان العشري في
. ويلحظ ان هذا هو ما يلتزم به المموال في54عقد المقاولة الذي يلتزم به المقاوال

الستصناع الموازي الشرعي حيث انه يتحمل بصفته صانعا امام المستصنع بتبعات
المالك ونفقات الصيانة اقبل التسليم الى العميل المستصنع ول يجوز للمموال ان يحوال

.55التزاماته مع العميل الى الصانع الذي تعااقد معه لنفصاال العقدين كما مربنا

ثانيلا: التزاماات المستثمر: 

       يلتزم المستثمر بعدة التزامات جوهرية في اتفاق التمويل ترتبط بها القيمة
الئتمانية لهذا التفاق ويمكن إن نجمل هذه اللتزامات بما يأتي: 

اللتزام بأداء أاقساط الثمن : على المستثمر (المشتري) إن يدفع الثمن الذي-1
اشترى به العقار أو آال إليه من المقاوال و المحدد بعقد البيع أو المقاولة مباشرة إلى



البائع أو المقاوال و يكون الدفع من القرض الذي يمنحه له المموال وبالتالي عليه أن
يدفع تكلفة التمويل-وهو العائد الربوي المحظور شرعا- إلى المموال و التي تكون

عبارة عن الفرق بين اقيمة القرض الممنوح له من المموال وثمن البيع (عائد القرض)
 , ذلك أن المموال يقدم التمويل لقاء عائد متفق عليه بين الطرفين أياا كانت صيغة56

 , غير أنه يلحظ و حسب نموذج اتفاق التمويل العقاري الصادر57التمويل المعتمدة
 يكون دفع الثمن من المموال إلى2003) لسنة 101بالقرار الوزاري المصري راقم ( 

بائع العقار ومن ثم يرجع المموال بما دفعه على المستثمر بموجب حوالة حقوق البائع
 .58إليه

وعلى هذا يلتزم المستثمر بأداء ثمن العقار المموال و تكلفة التمويل المحسوبة مسبقاا
،59إلى المموال حسب الشروط المتفق عليها و التي تحدد مقدار كل اقسط و مدة دفعه

ول يجوز للمموال (المقرض) في القانون المصري أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو
 , و بموجب60بعضه إل وفق الوضاع التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون

هذه اللئحة إذا رغب المشتري ( المستثمر ) بالتعجيل بالوفاء بكل أو بعض أاقساط
الثمن وجب إخطار المموال بذلك اقبل موعد السداد المعجل بفترة ل تقل عن ثلثة

أشهر وفي هذه الحالة يتم خفض الاقساط المستحقة عليه  وفقاا لجدوال يرفق باتفاق
التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها حسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه

. وفي سبيل تنفيذ المستثمر للتزامه بأداء الثمن فأنه61من سنوات أاقساط التمويل
يلزم بعدة التزامات أخرى تعد من ضمانات التمويل العقاري كما سنرى تباعاا. وهذا

اللتزام يعكس بل شك الصيغة الربوية للتمويل العقاري في القانون المصري مما
يدخله في النهي الشرعي.  بينما يلتزم المستصنع في الستصناع الموازي الشرعي

بدفع اقيمة العقار المتفق عليها في العقد بينه وبين المموال وفق الاقساط المحددة.

، و هذا62يلتزم المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أاقساطه إلى المموال-2
ما سنبحثه لحقاا .

اللتزام بتقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب أو جهة عمله موضحاا بها-3
. 63دخله السنوي

اللتزام بسداد ما يستحق على العقار أو الوحدة المبيعة من رسوم أو ضرائب-4
أو غير ذلك لية جهة حكومية دون أن يكون له الحق في الرجوع على المموال و

 .64البائع بما اقد يؤديه في هذا الشأن

اللتزام برهن العقار لصالح المموال رهناا رسمياا للوفاء بالقرض وملحقاته-5
. وهذا سنتناوله عند بحث ضمانات التمويل العقاري.65وعائده 



يلتزم المستثمر كما سنرى بالتأمين لصالح المموال بقيمة التمويل و ملحقاته-6
, و66لدى إحدى شركات التأمين ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاة أو العجر

 . وهذا من المسائل المحظورة في67التأمين على العقار ضد خطر الحريق
الستصناع الموازي الشرعي لتحريم التأمين التجاري.

وللمستثمر (رب العمل ) في القانون الفرنسي واقبل انجاز برنامج التمويل أن يحيل
حقواقه إلى شخص آخر فيخضع المحاال عليه لجميع اللتزامات الناشئة عن عقد

.68التمويل التي يلتزم بها رب العمل و يضمن تنفيذها

التزاماات البائع أأو المقاأول  ثالثلا:

يرتبط بائع العقار أو المقاوال الذي يبنيه في القانون المصري بعلاقة مباشرة مع
المستثمر ويلتزم في مواجهته بما يفرضه عقد البيع أو المقاولة لذا على البائع اللتزام

. 69بتسجيل العقار باسم المستثمر ( المقترض) خالياا من أي حقوق عينية للغير

أما في القانون الفرنسي فل يرتبط رب العمل ( المستثمر ) بعلاقة مباشر مع البائع أو
المقاوال بل يكون المموال كفيل او ضامن لرب العمل بتنفيذ البائع  أو المقاوال

للتزاماتهم فإن لم تنفذ هذه اللتزامات رجع رب العمل ( المستثمر ) بها على المموال
. وفي الستصناع الموازي الشرعي يكون العقد بين المموال والصانع مستقل عن70

العقد بين المموال والمستصنع لذا يكون التزام الصانع في مواجهة المموال وليس
المستصنع.

المطلب الثاني

ضماناات التمويل العقاري

         لتدعيم الثقة الئتمانية باتفاق التمويل العقاري ل بد من وجود ضمانات اقانونية
تحفظ للتفاق هيبته الئتمانية تضمن الوفاء بقيمة التمويل و هذه الضمانات اقد تكون
ضمانات عينية محلها العقار المموال واقد تكون ضمانات غير عينية و سنعرض هذه

الضمانات في الفرعين التيين: 

الفرع الأول / الضماناات العينية

 

       يكون ضمان الوفاء بقيمة التمويل بتأمين عيني ينصب على العقار المموال نفسه
فيكون العقار هو الضامن للمموال للوفاء بقيمة التمويل وهذا التأمين العيني أما أن

يكون برهن العقار لصالح المموال أو بامتياز بائع العقار الذي يضمن الوفاء بثمنه،



كما اقد يتدخل القانون لوضع إجراءات تحافظ على العقار الضامن. ويتجلى ذلك بما
يأتي:

لل: أنواع التأميناات العينية:  هي الرهن والمتياز:  هذه التأمينات الضامنةأأو

 رهن العقار لمصلحة الممول :-1

      يراد برهن العقار أن يقوم المستثمر برهن العقار الذي اشتراه من البائع أو رهن
الرض التي سيبنى عليها العقار لمصلحة المموال وبموجب هذا الرهن يستطيع

، فإذا لم71المموال التنفيذ على المرهون عند عجز المستثمر عن دفع اقيمة التمويل
يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له يصدر اقاضي التنفيذ بطلب من المموال

أمر بتعيين وكيل عقاري ليباشر إجراءات بيع العقار المرهون لصالحه المموال
. و الرهن في أصله عقد ينشأ باتفاق الراهن ( المستثمر ) و72بالمزاد العلني

 ، في حين نلحظ أن اقانون التمويل العقاري المصري ألزم73المرتهن ( المموال ) 
المستثمر بنص القانون أن يقوم برهن العقار لصالح المموال فصار الرهن التزاماا و

 . ويبدو أن السبب وراء مواقف المشرع المصري هو74ضماناا اقانونياا ل اتفااقياا
خطورة اتفاق التمويل من الناحية الئتمانية ذلك أن عجز أو تلكؤ المستثمر في دفع

الثمن من الممكن أن يؤثر سلباا على القدرة الئتمانية للمموال وعلى إمكانيته في
ممارسة أنشطة التمويل على هذا كان ل بد من إلزام المستثمر بنص القانون على

تقرير حق الرهن وعدم ترك المر لختياره وموافقته.

واقد جرى العمل بالرهن العقاري الرسمي في الستصناع الموازي الشرعي وذلك
لمشروعيته رغم اختلفه عن الرهن الحيازي المنصوص عليه في القرآن الكريم

حيث يعد هذا الرهن العقاري من ضمانات التمويل العقاري السلمي ولم يقل أحد
. 75بحرمته وفق ضوابطه 

 امتياز بائع العقار:ا-2

يتقرر هذا المتياز بنص القانون لبائع العقار يضمن له الحصوال على الثمن عند عدم
 ويضمن هذا76دفع المشتري من خلال التنفيذ على العقار المبيع محل المتياز

المتياز للبائع جميع الثمن   و ملحقاته و يتخذ هذا المتياز مرتبته من تاريخ تسجيله
، و طالما أن حق البائع في الثمن في القانون المصري ينتقل للمموال بحوالة الحق77

فإن المتياز ينتقل لهذا المموال بموجب الحوالة بوصفه من ضمانات الدين الصلي
، و بالتالي يكون بمقدور المموال الستفادة من هذا المتياز كضمان للوفاء78المحاال

بقيمة التمويل .

    المحافظة على العقار الضامن: ثانيلا: إجراءاات



       الضمان العيني ذو أهمية كبيرة للمموال ولصفقات التمويل العقاري برمتها و
ذلك من خلال دوره في إرساء القيمة الئتمانية لهذه الصفقات و تدعيم الثقة بها، لذا

كان ل بد من إجراءات للمحافظة على العقار محل هذا الضمان من تصرفات
المستثمر و سوء نيته و كما يأتي: 

الحد من سلطة المستثمر على العقار الضامن : ا-1

        إن الرهن ل يغل أو يرفع يد الراهن ( المستثمر ) من التصرف بالعقار
المرهون سواء أكان التصرف بالبيع أو اليجار سوى أن إيجار الراهن للعقار إذا

 .79كان مضافاا إلى ما بعد حلوال الجل فيجب تأشير اليجار في عقد الرهن

بيد أن ذلك ل يتلءم مع ما يتطلبه اتفااقات التمويل العقاري من ضمانات و تطمينات
 ليحد من2001) لسنة 148اقانونية لذا تدخل اقانون التمويل العقاري المصري راقم ( 

سلطة المستثمر في التصرف بالعقار الضامن و ذلك كما يأتي :

ل يجوز للمستثمر أن يتصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيبأ -
أي حق عيني عليه إل بموافقة المموال و بشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلوال مع
المستثمر في اللتزامات المترتبة على عقد التمويل , وللمموال أن يشترط تضامن

.80المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بهذه اللتزامات

ل يجوز للمستثمر أن يأجر العقار المرهون أو أن يمكن أحداا من شغله إل بعدب -
الحصوال على موافقة المموال وللخير أن يشترط الحلوال محل المستثمر في ااقتضاء

.81أجرة العقار أو مقابل شغله و ذلك لوفاء أاقساط التمويل و ملحقاته وعوائده

      هذا و ل يستطيع المموال رفض التصرف في الحالتين إل لسباب جدية يتخوف
معها تعرض مصالحه و حقواقه للخطر و حينئذ عليه إخطار المستثمر بهذه السباب

 ) يوم من إعلن المستثمر رغبته في التصرف بالعقار أو تأجيره30كتابة  خلال ( 
 .82أو تمكين الغير من شغله و إل عد موافقاا على ذلك

       هذا و إذا تصرف المستثمر بالعقار مخالفة لما تقدم كان للمموال أن يطالبه
بكامل اقيمة التمويل و عوائده و ملحقاته بإنذار على يد محضر خلال مهلة ل تقل عن

) يوم و عند عدم وفاء المستثمر بذلك يباشر المموال إجراءات التنفيذ على العقار30(
. واقد جرى العمل في الرهن العقاري الضامن للتمويل السلمي بعدم منع الراهن83

.84من التصرف بعقاره وفق الضوابط الشرعية المحددة

 مدى مسؤأولية المستثمر عن نقص قيمة العقار الضامن : -2



يسأال الراهن عن نقص اقيمة العقار إذا كان ذلك بفعله أو إهماله و يكون من حق
.85المرتهن أن يطالب بسقوط اجل الدين و الدفع فوراا أو أن يطالب بتأمين كافي

وعلى هذا إذا تعيب العقار أو نقص بفعل أو إهماال المستثمر أو شاغل العقار كان
للمموال أن ينذر المستثمر بالوفاء أو تقديم ضمان كاف حسب الحواال وذلك خلال (

.86) يوم من تاريخ النذار30

الفرع الثاني/ الضماناات غير العينية

       يمكن تأمين الوفاء بقيمة التمويل بضمانات غير عينية ل يكون الضمان فيها
العقار المموال و إنما اقد يكون الضمان شخصياا كالكفالة أو ضمانات أخرى كالتأمين
أو الخصم من دخل أو راتب المستثمر أو إنشاء صندوق لدعم التمويل العقاري، أو
من خلال السماح للمموال بتحويل حقواقه إلى منشأة متخصصة بتوريق الديون ، و

سنحاوال الواقوف على هذه المسائل فيما يأتي : 

أأول: الكفالة : 

، و للدائن حق مطالبة الكفيل87الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ اللتزام
 .89، و تشمل المطالبة بالدين و ملحقاته و المصروفات88بالدين المكفوال به

والكفالة من الضمانات المشروعة التي تتعامل بها مؤسسات التمويل العقاري
.90السلمية 

وعلى هذا يحق للمموال مطالبة المستثمر بتقديم كفيل يضمن له أداء الدين وملحقاته
عند عجز المستثمر عن الدفع .

 مخاطر أوفاة المستثمر أأو عجزه : ثانيلا: التأمين لصالح الممول ضد

التأمين عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى  المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاا من الماال
أو إيرادا مرتباا  أو أي عوض مالي آخر في حالة واقوع الحاداث المؤمن ضده و ذلك

.91في مقابل أاقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

فيجوز للمموال أن يشترط على المستثمر التأمين لصالحه بقيمه التمويل و ملحقاته
لدى إحدى شركات التأمين و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب و فاة المستثمر أو

. وهذا ما ألزم به المشرع المصري المستثمر على أن يغطي التأمين خطر92عجزه
عدم الوفاء بقيمة التمويل نتيجة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بنسبة ل تقل عن (

%) وأن يغطي خطر الحريق الذي اقد يتعرض له العقار المموال ويبقى التأمين50
. وكما سبقت الشارة ل93مستمراا طالما وجدت للمموال أي مستحقات أو مطلوبات

تتعامل شركات التمويل العقاري السلمي بالتأمين التجاري لتحريمه.



ثالثلا: صندأوق دعم أأو ضمان التمويل العقاري: 

        ينشأ هذا الصندوق لغرض دعم نشاط التمويل العقاري ويكون ضامناا للمموال
.  وعلى هذا94بأداء اقسط أو أكثر من أاقساط التمويل عن عجز المستثمر عن أدائها

أاقر اقانون التمويل العقاري المصري إنشاء هذا الصندوق و أضفى عليه شخصية
اعتبارية و أخضعه للوزير المختص  وحدد دوره بأن يضمن للمموال أداء اقسط أو

. 95أكثر من أاقساط اقيمة التمويل التي يتخلف المستثمر عن سدادها في مواعيدها

 من :96و تتكون موارد الصندوق

-  الشتراك الذي يلتزم المستثمر بأدائه للصندوق طبقاا لما يحدده نظام الصندوق . 1

-  التبرعات التي تقدم للصندوق و يوافق عليها الوزير المختص . 2

-  ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .3

 رابعلا: الخصم من الدخل أأو الراتب :

        طائفة المستثمرين في اتفااقات التمويل العقاري غالباا ما تكون من ذوي الدخوال
المحدودة و الموظفين الراغبين في الحصوال على العقارات لسيما السكنية منها , لذا
يستطيع المموال العتماد على دخل أو رواتب هذه الطائفة لضمان الوفاء بأاقساط اقيمة
التمويل و ذلك بالخصم من هذا الدخل أو الراتب عند عجز المستثمر عن أداء القسط

.97المحدد

خامسلا: حق الممول في تحويل حقوقه بقيمة التمويل إلى شركاات توريق الديون: 

         توريق الديون هو عبارة عن عملية يقوم فيها الدائن ببيع حقواقه التي في ذمة
المدينين إلى منشأة خاصة تقوم بتحويل هذه الديون المباعة إلى أوراق مالية وطرحها

.     98للكتتاب بها

واقد أجاز اقانون التمويل العقاري المصري للمموال بأن يحيل حقواقه الناشئة عن اتفاق
التمويل إلى أحد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة لسوق الماال وتصدر

الشركة المحاال إليها أورااقا مالية بما ل يتجاوز اقيمة الحقوق المحالة و تطرحها
للكتتاب العام و يتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الوراق المالية في تواريخ استحقااقها

.99من حصيلة أاقساط التمويل و عوائدها بضمان الرهن العقاري 



ووجه الضمان لدى المموال هنا أنه يستطيع تحويل ديون أاقساط التمويل المؤجلة
ال من انتظار حلوال آجاال الاقساط و بمقابل معجل يستفيد منه لتوسيع نشاطه بد

تعرضه لحتمالت عدم دفعها من اقبل المستثمر .

وبالنسبة لمؤسسات التمويل السلمية فأن التفاق معقود على جواز توريق محافظ
الصوال العينية من سلع وبضاع وتحويل هذه الصوال الى أوراق مالية من اسهم

وسندات والستثمار بها وفق الضوابط الشرعية، اما الصوال او الديون النقدية فل
يجوز من الناحية الشرعية تحويلها او توريقها وتسنيدها الى أوراق مالية لما تتضمنه

.100من بيع الدين بالدين ومن ربا محرم شرعا

الخاتمة

 تختلف صيغ التمويل العقاري في فقه المعاملت المالية المعاصرة وفي النظمة
القانونية وذلك حسب خضوعها للضوابط الشرعية وحسب المصالح التي يراد

تحقيقها للشخاص الذين يتعاملون بهذا النشاط. على أنه أيا كانت الصيغة المعتمدة
للتمويل فإنه يحقق في مجاله (القطاع العقاري) مزايا ل تحققها الصيغ التمويلية

الخرى، على هذا وبعد النتهاء من بحث اتفاق التمويل العقاري يمكن ملحظة ما
يأتي: 

2001) لسنة 148أول: ااقتصرت معالجة اقانون التمويل العقاري المصري راقم ( 
على الناحية المالية التي تربط أطراف التمويل العقاري المستثمر و البائع أو المقاوال

و المموال فأاقام هذه العلاقة الثلثية على أساس ( البيع أو المقاولة ) و ( القرض أو
حوالة حق )، وهي علاقة اقائمة على التربح الربوي المحرم شرعا وكان على القانون

المصري عدم الواقوع فيه واتباع البدائل الشرعية. هذا من جهة ومن جهة ثانية أن
دور المموال في هذا القانون هو دوراا مالياا بحتاا يتعهد فقط بدفع اقيمة العقار الذي

يريده المستثمر إلى بائعه أو المقاوال الذي يبنيه وذلك عن طريق اقرض يقدمه
للمستثمر و ل علاقة للمموال بالمسائل الخرى اللزمة لتوريد العقار أو صناعته

كإيجاد العقار المناسب أو الرض التي سيبنى عليها و تراخيص البناء, إذ يتولى هذه
المور المستثمر نفسه و يرتبط فيها بعلاقة مباشرة مع البائع أو المقاوال في حين نجد
أن معظم المستثمرين المتعاملين مع مؤسسات التمويل العقاري هم من ذوي الدخوال

المحدودة و الموظفين و الشخاص الذين  ل يملكون الخبرة الكافية في العقارات
وصناعتها , لذا كان من الجدر أن يتولى المموال جزءاا من هذه المهام  كأن يتولى

أمر إيجاد العقار المناسب و الرض المناسبة . 



ثانياا: يلحظ أن اقانون التمويل العقاري الفرنسي و فر على المستثمر الجهد في إيجاد
العقار المناسب أو الرض التي سيبنى عليها و جعل المموال يتكفل بمهام توريد

ال و العقار بصورة كاملة من كل النواح المادية و القانونية مالياا و إداريا بوصفه و كي
ال , والزمه بالضمانات تجاه المشتري المستثمر وهو ما يحقق دون شك مصلحة مقاو

المشترين بوصفهم من الشرائح المحدودة الدخل الباحثة عن التمويل. 

ثالثا: تعد صيغة التمويل العقاري السلمي ممثلة بالستصناع الموازي صيغة رائدة
ومتطورة للتمويل العقاري اقياسا على ما هو عليه الحاال في القانونين الفرنسي

والمصري فهي صيغ ملتزمة بالضوابط الشرعية وتتجنب الربا فضل عن تحقيقها
الغايات الاقتصادية من التمويل.

على الصعيد القانوني المعاصر فل بديتجدد رابعا: اذا أريد لفقه المعاملت المالية أن 
من إعادة صياغته وفق الصيغ القانونية التي تمكنه من النفوذ والستقرار ضمن

المدنية والتجارية والمصرفية المعاصرة، كما أن حاجتنا إلى التنظيمات القانونية
أضحت في نظر الفقه السلمي المعاصر من تقنين معاملتنا المالية المعاصرة

الواجب التكليفي بتبليغ شريعة السلم للعالمين.

خامسا: نظراا لما يحققه التمويل العقاري من مزايا في معالجة الركود و الكساد
العقاري و توفير العقارات لذوي الدخوال المحدودة و معالجة أزمة السكن و تحقيق

النمو في الاقتصاد الوطني، فإنه يمكن الستفادة من هذه المزايا في ااقتصادنا الوطني
من خلال دمج نظام التمويل العقاري في نظامنا القانوني بالستفادة من تجربة

مؤسسات التمويل العقاري السلمية ومن التجربتين الفرنسية و المصرية الغير
مخالفة للضوابط الشرعية و ذلك يتطلب ما يأتي: 

-إنشاء هيئة عامة للتمويل العقاري تتولى: 1

أ-ضبط إيقاع نشاط التمويلي العقاري ومرااقبته. 

ب-منح التراخيص لشركات التمويل بمزاولة نشاط التمويل العقاري والزامها
بالضوابط الشرعية وتجنب الربا. 

جـ -الشراف على عمل وسطاء والوكلء والمقيمين العقاريين.

د -الشراف على إنشاء صناديق دعم التمويل العقاري. 

هـ-إصدار نماذج اتفااقات التمويل العقاري الشرعية. 

-أيجاد مؤسســات منضــبطة للوســاطة والتقييــم العقــاري تخضــع للمعــايير الشــرعية2
والقانونية.



-إصدار اقانون او نظام خاص للتمويل العقاري يعالجه من الناحية القانونية ، على3
أن يقوم على السس الشرعية  التية المعتمدة في التمويل العقاري السلمي : 

ان يكون العقد بين المستثمر المشتري والممــوال منفصــل عــن العقــد بيــن الممــوالأ-
والمقاوال الباني بحيث يمنع من إحالة التزامات المموال تجاه المقاوال الى المستثمر

المشتري وبالعكس.
  التزام المستثمر بسداد كامل أاقساط الثمن في المواعيد التي يتفق عليها إلىب-

المموال مباشرة.
إلزام المستثمر اقانوناا برهن العقار محل التمويل لمصلحة المموال وتقييد المستثمرج-

من التصرف بالعقار الضامن إل بموافقة المموال.

د-إلزام المموال بالفصاح الدوري للمستثمر عن كل البيانات التي تهم المستثمر
وتتعلق بالتمويل. 

ه-النص على إنشاء صندوق لدعم التمويل العقاري وتحديد موارده. 
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